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افتتحت الجلسة الساعة ١٠/٠٥. 
البند ١١٩ من جدول الأعمال: وحـدة التفتيـش المشـتركة 
 ،A/57/321 ،A/57/61 ،Add.1 و A/57/58 ،A/57/34)

 (A/57/434 و A/57/327
 

السـيد كويامـا (رئيـــس وحــدة التفتيــش المشــتركة):  - ١
عـرض برنـامج عمـل وحـدة التفتيـش المشـتركة لســـنة ٢٠٠٢ 
(A/57/61)، والقائمـة الأوليـة للتقـارير المحتملـة لبرنـــامج عمــل 
 ،(A/57/321) وحدة التفتيش المشتركة لعام ٢٠٠٣ وما بعده
 ،(A/57/34) والتقريـر الســـنوي لوحــدة التفتيــش المشتركــــــة
وتقرير وحـــــدة التفتيش المشتركة المعنون �تعزيز دور المراقبة 
الإدارية: الهيكل وأساليب العمل والممارسـات المتعلقـة بتنـاول 

 .(A/57/58) تقارير المراقبة�
وقال إن الوحدة تتوقع بنهاية سنة ٢٠٠٢ تقريبا مـن  - ٢
انتهاء إعداد ١٨٩ تقريرا، بما فيها ٩ تقارير تم إعدادها فعـلا، 
بالإضافـة إلى ثـلاث مذكـرات. وبيـن أن ثلثـي هـــذه النواتــج، 
البالغ عددها ٢١، تغطي كامل المنظومة. وذكـر أنـه لأسـباب 
ـــامج عمــل الوحــدة  تعـود إلى ضخامـة عـبء العمـل، فـإن برن
ـــارير جديــدة  لسـنة ٢٠٠٢ (A/57/61)، قـد تضمـن خمسـة تق

فقط ومذكرة جديدة واحدة. 
وقال إن القائمة الأولية للتقارير المحتملة لبرنامج عمل  - ٣
 (A/57/321) وحدة التفتيش المشتركة لعام ٢٠٠٣ ومـا بعـده
قد تم إعدادها وفقا لما تنص عليـه الفقـرة ٥ مـن قـرار الجمعيـة 
العامة ٢٤٥/٥٦، الذي دُعيت فيه الوحدة إلى تحسـين عمليـة 
عرض قائمة التقارير المحتمل تقديمها في العـام التـالي ومـا بعـده 
وذلـك عـن طريـق تقـديم معلومـــات عــن المصــدر والأهــداف 
ومـا سـيجري معالجتـه مـن مشـاكل، وتقـديم هـذه المعلومـــات 
قبـل الفصـل الأخـير مـن كـــل عــام. وبيــن أن القائمــة تخضــع 
للتغيير، وأن المدة المقررة لإعداد كل مـن التقـارير المحتملـة قـد 

تسـتغرق مـن ٦ إلى ١٢ شـهرا، بحسـب مـا تقتضيـه اعتبــارات 
نطاق التغطية ودرجة تعقيد المعلومات. وأضـاف أنـه في حالـة 
إدراج التقارير في برنامج عمل اللجنة لسـنة ٢٠٠٣، فسـوف 
يتــم، مــن حيــث المبــدأ، الشــروع في إعدادهــا خــــلال ســـنة 
ــــة  ٢٠٠٣، وتقديمـــها إلى الجمعيـــة العامـــة في دورتيـــها الثامن

والخمسين والتاسعة والخمسين. 
واسـتطرد قـائلا إن التقريـر السـنوي لوحـــدة التفتيــش  - ٤
ــــا لمـــا تنـــص عليـــه  المشــتركة (A/57/34) قــد تم إعــداده وفق
الفقــرات ٧ و ١٢ و ١٤ مــن القــرار ٢٤٥/٥٦. وذكــــر أن 
الوحـدة قـد طُلـب إليـها في الفقـرة ٧ مـن القـرار أن تــدرج في 
تقاريرهـا، حيثمـا أمكـن، تعليقـات المنظمـات المشـــاركة علــى 
نتائجـها وتوصياـا، وأن تقـدم تقريـرا عـن ذلـــك إلى الجمعيــة 
العامة في دورا السابعة والخمسين. وأوضح أن ذلك الطلـب 
أتاح للوحدة فرصة طيبة لاسـتعراض الممارسـات الحاليـة فيمـا 
يخص تعليقات المنظمات المشاركة ومجلس الرؤساء التنفيذيـين 
المعـني بالتنسـيق التـابع لمنظومـة الأمـم المتحـدة. وبيـن أن تــأخر 
استلام تعليقات مجلس الرؤساء التنفيذيين المعني بالتنسيق كان 
عـاملا رئيسـيا حـال دون نظـــر الهيئــات التشــريعية في الوقــت 
المناسـب في تقـارير الوحـدة، بيـــد أن الوحــدة إذا مــا دخلــت 
أثناء عملية إعداد التقارير، في تبادل بناء للآراء مـع المنظمـات 
المشــاركة، فــإن تعليقــات مجلــس الرؤســاء التنفيذيــين المعــــني 
بالتنســيق، يمكــن اعتبارهــا غــير ضروريــة تمامــا، اســــتنادا إلى 
الفقرة (هـ) مـن المـادة ١١-٤ مـن النظـام الأساسـي للوحـدة. 
وقال إن الوحدة قامت فعلا بإعداد عـدة تقـارير متبعـة النـهج 
الـذي سـبق تبيانـه. وأعـرب عـن سـروره بـأن يلاحـظ أنــه، في 
حالـة التقريـر المقـدم عـــن تكــاليف الدعــم المتصلــة بالأنشــطة 
الممولة من موارد خارج الميزانية في مؤسسـات منظومـة الأمـم 
المتحدة (JIU/REP/2002/3)، كانت التجربة إيجابية. وأضـاف 
أن الوحــدة تمكنــت مــن أن تــدرج في الصيغــة النهائيــــة مـــن 
التقرير معظم التعليقات التي قدمتها المنظمات المشاركة؛ كمـا 
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تم تســجيل التحفظــات ووجــهات النظــر المخالفــة في مرفــــق 
للتقريـر، لاطـلاع الـدول الأعضـاء. وذكــر أن التقريــر حظــي 
بصفة عامة بقبـول حسـن لـدى أمانـات المنظمـات المشـاركة. 
ـــد ترغــب الجمعيــة العامــة علــى  وبيـن أنـه، في ضـوء ذلـك، ق
أســـاس تجريـــبي، في قبـــول الإجـــراء الجديـــد المقـــــترح، دون 
الإخلال بأحكام المادة ١١-٤ من النظام الأساسي للوحدة. 

وأشـار إلى أن الوحـدة قـد طُلـب إليـها في الفقــرة ١٤  - ٥
مـن القـرار ٢٤٥/٥٦ أن تقـدم، في إطـــار تقريرهــا الســنوي، 
تعليقـات وتوصيـات إضافيـة عـن تجربتـها بشـأن نظـــام متابعــة 
تقارير الوحدة. وأوضح أنـه خـلال الفـترة المشـمولة بـالتقرير، 
واصلــت الوحــدة جــــهودها لتحســـين عمليـــة التفـــاعل مـــع 
منظماا المشاركة. وبين أن الوحدة أجرت مناقشات ناجحة 
مع أمانات الاتحاد البريدي العالمي، وبرنـامج الأغذيـة العـالمي، 
ـــة للأمــم المتحــدة، والمنظمــة  ومنظمـة الأغذيـة والزراعـة التابع
العالمية للأرصاد الجوية ومنظمـة الأمـم المتحـدة للتربيـة والعلـم 
والثقافة (اليونسكو)، إلى جانب تأييد الهيئات التشـريعية لهـذه 
المنظمـات، في وقـت لاحـق، المناقشـات الـتي تنـاولت الطرائـــق 
اللازمـة لتنفيـذ نظـام المتابعـة الـذي تنتهجـه الوحـدة. وقــال إن 
الوحدة قد تمكنت من التوصل إلى تفاهم أساسي مـع أمانـات 
ثـلاث منظمـات أخــرى خــلال الفــترة نفســها، وهــي حاليــا 
بصدد الانتهاء من ممارسة مشاة مع خمس منظمـات أخـرى. 
وأوضـح أن الهـدف مـن وراء هـذه الاتفاقـات هـو زيـادة تأثــير 
تقارير الوحدة من خلال تعزيز قـدرة الهيئـات التشـريعية علـى 
ــــواردة في هـــذه  اتخــاذ إجــراءات محــددة بشــأن التوصيــات ال
التقارير، ودعم قدرة الأمانـات علـى تنفيذهـا. وأشـار إلى أنـه 
على الرغم من تحقيق بعض التقدم داخـل المنظمـات المشـاركة 
التي اتفق معها على اتخاذ إجـراءات متابعـة، فـإن هنـاك حاجـة 
إلى بذل المزيد من الجهود ليتسنى ضمــان التنفيـذ الكـامل لهـذه 

الإجراءات. 

ـــت في الفقــرة ١٢ مــن  وقـال إن الجمعيـة العامـة رحب - ٦
القــرار ٢٤٥/٥٦ بــالخطوات المبدئيــة الــتي اتخذــــا الوحـــدة 
لتكثيـف العلاقـات مـع هيئـات الرقابـة الأخـــرى، وطلبــت إلى 
الوحـدة تقـديم تقريـر عـن ذلـك إلى الجمعيـة العامـة في دورـــا 
السابعة والخمسين. وأشار إلى أن الجمعية العامة قـررت أيضـا 
في الفقــرة ١٥ مــن نفــس القــرار اســــتعراض الحالـــة الراهنـــة 
للتنسـيق فيمـا بـين هيئـات الرقابـة التابعـة للأمـم المتحـــدة. وفي 
هذا الصدد أعرب عن سروره، لأن الوحـدة نظمـت اجتماعـا 
مشتركا مع فريق المراجعين الخـارجيين التـابع للأمـم المتحـدة، 
مغتنمـة فرصـة الاجتمـاع الـذي عقـدوه في جنيـف في تشـــرين 
ـــر أن الوحــدة قدمــت، في ذلــك  الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠١. وذك
الاجتماع، مقترحا لإقامة تعـاون وتنسـيق منـهجيين فيمـا بـين 
هيئـات الرقابـة. وأشـار إلى أن الوحـــدة، قدمــت، فضــلا عــن 
ذلـك، ورقتـين إلى الاجتمـاع الثلاثـي الخـامس لتنسـيق الرقابــة 
(مــع مكتــب خدمــات الرقابــــة الداخليـــة ومجلـــس مراجعـــي 
الحسـابات)، الـذي عقـد في تمـوز/يوليـــه ٢٠٠٢. وأوضــح أن 
إجـراء مشـاورات مـع مكتـب خدمـات الرقابـــة الداخليــة هــو 
أيضا من الممارسات التي تتبعها الوحدة منذ أمـد طويـل، وقـد 
تبـادلت هاتـان الهيئتـان الرقابيتـان المعلومـات عـن برامـج عمــل 

كل منهما. 
وعن تقرير وحدة التفتيش المشـتركة المعنـون �تعزيـز  - ٧
دور المراقبـة الإداريـة: الهيكـل وأســـاليب العمــل والممارســات 
المتعلقـة بتنـــاول تقــارير المراقبــة� (A/57/58)، قــال إن هنــاك 
اهتماما متزايدا من جانب الـدول الأعضـاء بتحسـين أسـاليب 
الإدارة في مؤسســات منظومــة الأمــم المتحــــدة. وأوضـــح أن 
التـأكيد علـى إدارة الهيئـــات التشــريعية لهــذه المؤسســات يتــم 
بشــكل رئيســي مــن خــلال وضــع السياســات، والأهــــداف 
البرامجية والاستراتيجيات. وبين أن المسؤولية الرقابية للـهيئات 
التشـريعية مـن المـهام الـتي لا يمكـن فصلـها عـن مهمــة الإدارة، 
وتشـكل جانبـا رئيسـيا لضمـان الاســـتخدام الكفــوء والفعــال 
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للمــوارد البشــرية والماليــة، وغيرهــا مــن المــــوارد المتاحـــة، في 
ما تقوم به الأمانات مـن أنشـطة إداريـة، لتحقيـق التوجيـهات 
ــــات. وقـــال إن  المتعلقــة بالسياســات والمــهام المنوطــة بالمنظم
هـدف تقريـر الوحـدة هـو المســـاهمة في تعزيــز فعاليــة وجــودة 
الــدور الرقــابي الــذي تمارســه الهيئــات التشــــريعية. وقـــال إن 
الوحـدة ركـزت، تحقيقـا لتلـك الغايـة، علـى الهيـاكل الإداريـــة 
للــهيئات التشــريعية وطرائــق عملــها وممارســاا فيمــا يتعلـــق 
بالرقابـة، وعلـى مـا تتبعـه مـن إجـراءات لتنـاول التقـــارير الــتي 
تعدهــا هيئــات الرقابــة. وبــين أن هــذا التقريــر، علــى وجــــه 
الخصـوص، يـأتي في الوقـت المناسـب، وذلـك لأن: عـــددا مــن 
المســائل الــتي يثيرهــا تقريــر الأمــين العــام عــن تعزيــز الأمــــم 
 (A/57/387) المتحـدة: برنـامج لإجـــراء المزيــد مــن التغيــيرات
تتصل اتصالا مباشرا بتلك التي يغطيـها تقريـر وحـدة التفتيـش 
المشــتركة. ومــن أمثلــة ذلــك، أن الأمــين العــام يلاحـــظ، في 
الفقـرة ١٦٤ مـن تقريـره، بـأن النظـم الحاليـة للإبـلاغ وتقييـــم 
ــرارات  أداء الـبرامج ليـس لهـا أي أثـر عملـي علـى الخطـط والق
المستقبلية بشأن تخصيص المـوارد؛ وإن هـذا الوضـع هـو الـذي 
شكل الأساس المنطقي الذي انطلقـت منـه التوصيـات المقدمـة 

في تقرير وحدة التفتيش المشتركة. 
وقــال إن أعضــاء مجلــس الرؤســاء التنفيذيــين المعــــني  - ٨
بالتنسـيق أعربـوا عـــن تقديرهــم للتحليــل الــذي قدمــه تقريــر 
وحدة التفتيش المشتركة بشأن أوجه القوة وأوجه الضعف في 
أنشطة الرقابــة الـتي تقـوم ـا الهيئـات التشـريعية. وأضـاف أنـه 
على الرغم مـن أن قبـول توصيـات الوحـدة مـن حيـث المبـدأ، 
فـإن ردود الفعـل تجـــاه بعضــها كــانت متباينــة. ومــن وجهــة 
نظـره، أن بعـــض التعليقــات الــواردة مــن أمانــات المنظمــات 
المشاركة كانت ببساطة شكلا من أشكال الدفاع عن الإبقاء 
علــى الحالــة الراهنــة. ولاحــظ، في هــذا الصــــدد، أن معظـــم 
التوصيات تم إقرارها من جانب الهيئات التشريعية التي نظــرت 

فيها. 

ـــة رقــم ٤، فــإن توصيــات  وقـال إنـه باسـتثناء التوصي - ٩
الوحــدة موجهــة إلى الهيئــات التشــريعية وليــس إلى الرؤســـاء 
التنفيذيـين. وأوضـح أن التوصيـة رقـم ١ تعـرض طريقـة عمـــل 
لتعزيز فعالية وظائف الرقابة الـتي تمارسـها الهيئـات التشـريعية. 
وذكر أن ممارسات اللجنة الخامسة تلـبي بـالفعل المعايـير المبينـة 
في الفقــرات (أ) و (ب) و (ج) و (د) مــن التوصيــة، ولكــــن 
الوضـع فيمـا يخـــص اللجــان الرئيســية الأخــرى أبعــد مــن أن 
ــــق بامتثـــال  يكــون مرضيــا، وأشــار إلى أن الفقــرة (هـــ) تتعل
الأمانـات للتوصيـات الـتي تمـت الموافقـة عليـها بشـأن الرقابـــة. 
وقال إن الوضع السائد ليس مرضيا بصفــة عامـة، علـى الرغـم 
ــــل منظمـــة الأمـــم المتحـــدة  مــن أن ممارســات مؤسســات مث
للطفولــة، الــتي قدمــت تقريــرا عــن تنفيــذ توصيــــات مجلـــس 
مراجعــي الحســابات إلى الجمعيــة العامــة عــن طريــق اللجنــــة 

الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية، كانت جيدة نسبيا. 
وقــال إنــه في التوصيــة رقــــم ٢، اقـــترح أن الهيئـــات  -١٠
التشريعية قد ترغب في اتخاذ تدابير دف إلى ترشـيد الهيـاكل 
الإداريـة أو تعزيزهـا. ولاحـظ أن الـدول الأعضـــاء، في بعــض 
الوكـالات المتخصصـة، تفتقـر إلى مشـورة الخـبراء فيمـا يتعلـــق 
بالمسائل الإدارية، ومسـائل الميزانيـة. وأضـاف أنـه قـد اقـترح، 
لأجـــل ذلـــك، في الفقـــرة (د)، أنـــه يمكـــن لهيئـــــات الخــــبرة 
الاستشارية المختصة أن تقدم المساعدة إلى الهيئات التشريعية. 
وذكــر أنــه في التوصيــة رقــم ٣، طُلــب إلى الهيئــــات  - ١١
ـــات  التشــريعية، لصــالح الكفــاءة والفعاليــة والاقتصــاد في نفق
الرقابة الإدارية، أن تعيد النظر في بعض الممارسـات المشـكوك 
ـــة للوفــود.  في جدواهـا، بمـا في ذلـك دفـع بـدل السـفر والإقام
وكما يتبين من الجدول رقم ٢ في مرفق التقرير، فإن تكاليف 
ـــة،  الإدارة في منظمـات مثـل اليونسـكو ومنظمـة العمـل الدولي

لا يستهان ا. 
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ـــة العامــة للأمــم المتحــدة  وقـال إنـه فيمـا يخـص الأمان - ١٢
يمكــن توســيع نطــاق التوصيــة رقــم ٤ لكــي تشــمل توحيـــد 
ـــات جميــع  التقـارير المقدمـة مـن الأمـين العـام عـن تنفيـذ توصي
هيئات المراقبة. ولاحـظ، في هـذا الصـدد، أن توحيـد التقـارير 
المقدمة عن مواضيـع مشـاة كـان أحـد التدابـير الـتي اقترحـها 
 .(A/57/387) الأمين العام في تقريره عن تعزيز الأمــم المتحـدة
وبـين أن بعـض المنظمـات أخـــذت بــالفعل في المضــي في هــذا 
الاتجاه. ومثال ذلك ما قامت به منظمة الأمم المتحـدة للتنميـة 
الصناعيـة (اليونيـدو) حديثـا مـن إنشـاء نظـام للتتبـــع يتــم مــن 
خلاله متابعة التوصيات المرفوعـة مـن هيئـات الرقابـة الداخليـة 
والخارجية. وأعرب عن اعتقاد وحــدة التفتيـش المشـتركة بـأن 
من شأن نظام الإبلاغ الموحد أن ييسر عملية تحديـد اـالات 
ــى  الـتي توجـد فيـها جوانـب قصـور إداريـة رئيسـية، عـلاوة عل
إبـراز مـا تبذلـه الأمانـات مـن جـــهود لمعالجــة أوجــه القصــور 
المشار إليها. وقال إن الوحدة ستشـجع الأمانـات، فضـلا عـن 
ذلـك، علـى معالجـة التوصيـــات المتعلقــة بالرقابــة مــن منظــور 
ـــا الأمــين  منـهجي؛ وأن ذلـك هـو أحـد الأهـداف الـتي توخاه
العام، عند إنشائه فريق المساءلة. وأضاف أن إحــدى الورقتـين 
اللتين قدمتهما وحدة التفتيش المشتركة إلى الاجتماع الثلاثـي 
الخــامس لتنســيق الرقابــة، كــانت تحمــــل عنـــوان، �توحيـــد 
التقـارير المقدمـة مـن الأمـين العـام عـن تنفيـذ جميـع التوصيــات 
المتعلقــة بالرقابــة�. وأشــــار إلى اتفـــاق المشـــاركين في ذلـــك 
الاجتمـاع علـى تقـديم مقـترح محـــدد بشــأن هــذه المســألة إلى 

الأمين العام في الوقت المناسب. 
السيد سيفيلا (أمانة مجلس الرؤســاء التنفيذيـين المعـني  - ١٣
ــــرض تقديمـــه  بالتنســيق) التــابع للأمــم المتحــدة: قــال، في مع
لمذكـرة الأمـين العـام الـتي أحـال ـا تعليقـات مجلـس الرؤســـاء 
التنفيذيين المعني بالتنسيق على تقرير وحدة التفتيـش المشـتركة 
المعنون �تعزيز دور المراقبة الإدارية: الهيكـل وأسـاليب العمـل 
والممارســـــــات المتعلقـــــــــة بتنــــــــاول تقــــــــارير المراقبــــــــة� 

ـــا أعضــاء مجلــس  (A/57/58/Add.1)، إن التعليقـات الـتي أبداه
الرؤساء التنفيذيين على التقريـر بينـت بوضـوح أـم يـرون في 
ــــريعية داخـــل  المــهام الرقابيــة الــتي تضطلــع ــا الهيئــات التش
منظمات منظومة الأمم المتحدة مسألة هامة. ولهذه المنظمـات 
إجراءات وممارسات وتكاليف مراقبـة مختلفـة ولذلـك، أعـرب 
أعضاء مجلس الرؤسـاء التنفيذيـين بوجـه خـاص عـن تقديرهـم 
المضمـون التحليلـي للتقريـــر، الــذي يتبــنى المنظــور الســائد في 
المنظومــة، ويشــجع علــى اســتعراض الترتيبــات والسياســـات 
ــة  القائمـة ويؤكـد علـى الصلـة بـين المراقبـة التشـريعية مـن ناحي
وصياغـة السياسـات وتخطيـط الـبرامج ووضـع الميزانيـة وتعزيــز 
الإدارة والمساءلة من ناحية أخرى. وقد أعـرب أعضـاء مجلـس 
الرؤسـاء التنفيذيـين، مـع ذلـك، عـن شـــكوكهم في عــدد مــن 

التوصيات. 
ومضى قائلا، إم لم يعترضوا مـن حيـث المبـدأ علـى  - ١٤
التوصيـة رقـم ١، الـتي تقـترح ربـط اسـتعراض تقـــارير المراقبــة 
بالبرمجة ووضع السياسات والمسائل الإداريـة والماليـة والمسـائل 
ـــتي  المتعلقــة بالميزانيــة إلا أــم أشــاروا إلى الآليــات القائمــة ال
استخدمت بالفعل، أو التي ستسـتخدم، لتحقيـق تلـك الغايـة. 
وأبدوا قلقهم إزاء أسـاليب العمـل المقترحـة في التوصيـة ١ (أ) 
وهــي أن اســتعراض تقــارير الرقابــة الــذي ينبغــي أن يرتبــــط 
بــالبنود الموضوعيــة المدرجــة علــى جــدول أعمــال الأجــــهزة 
التشريعية، مما قد يتعارض مع الممارسات المعمول ـا في هـذه 
ــــن الـــلازم  الأجــهزة، ويدخلــهم بالتــالي في تفــاصيل أكــثر م
ـــة  تسـتغرق وقتـا طويـلا للنقـاش، وتسـتلزم تنـاول مسـألة مراقب
واحدة في إطار بنود مختلفة من جدول الأعمال وهو أمـر غـير 

عملي. 
وقد اعترضت معظم المنظمات علـى الاقـتراح الـوارد  - ١٥
في التوصية ٢ حيث يقتضي الأمر، عند تطبيق أساليب العمـل 
ـــاكل  المقترحــة في التوصيــة ١، أن تبــذل الجــهود لتوحيــد الهي
الإدارية القائمة أو تحويلها أو تبسـيطها مـن أجـل ترشـيدها أو 
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تعزيزهــا. وهــي تــرى أن تكويــن هيــاكل إدارــا وســــلطاا 
واختصاصاا كافية. 

ولم يؤيـد أعضـاء مجلـس الرؤسـاء التنفيذيـين التوصيـــة  - ١٦
٣ (أ) الــتي تقــترح اســــتعراض التكويـــن العـــددي للأجـــهزة 
�التنفيذيـة� التشـريعية و/أو لجاـا الفرعيـة. وقدمـوا حججـــا 
بـأن عضويـة وتكويـن هيـاكل المراقبـة الحاليـة كافيـة، ومناســبة 
ـــيكون  وفعالـة أو أن تغيـير تكويـن هـذه الأجـهزة التشـريعية س
صعبــا وحساســا للغايــة مــن الناحيــة الدســتورية. واقـــترحت 
منظمة واحدة على الأقل أنـه ينبغـي، بـدلا مـن ذلـك، السـعي 
لبنـاء توافـق في الآراء مـن خـلال إجـراء مزيـد مـن المشــاورات 
غـير الرسميـة مـــع الــدول الأعضــاء قبــل اجتماعــات الأجــهزة 

التشريعية. 
ولم يؤيــد أعضــاء مجلــس الرؤســاء التنفيذيــين أيضــــا  - ١٧
التوصيـة ٣ (ب)، الـتي تقـترح اسـتعراض المعرفـة والخـبرة الـــتي 
يستلزم توفرها لـدى أعضـاء الأجـهزة �التنفيذيـة� التشـريعية 
و/أو لجاا الفرعية، على أساس أن القواعد والمقررات الحاليـة 
المتعلقة بعضوية هذه الأجهزة التشريعية اقتضت بـالفعل توافـر 
المعرفـة و/أو الخـبرة المناســـبة. وأشــاروا إلى أن تحديــد تكويــن 
وفود الدول الأعضاء الموفدة إلى الأجهزة التشريعية هو امتيـاز 

خاص بالدول الأعضاء. 
ورأى أعضـاء مجلـس الرؤسـاء التنفيذيـــين أن التوصيــة  - ١٨
٣ (ج) الــــتي تقــــترح اســــتعراض تواتــــر دورات الأجــــــهزة 
التشريعية ومدا، غـير ضـروري، إذ أن الكثـير مـن المنظمـات 
قد اتخذ بالفعل إجراء بشـأن هـذه المسـألة بالتشـاور مـع دولهـا 
الأعضـاء. وعـلاوة علـى ذلـك، لم ينظـــروا في التوصيــة ٣ (د) 
التي تقترح استعراض بدل السفر والإقامة الـذي يدفـع للوفـود 

إذ أن هناك عددا من القواعد القائمة بشأن هذه المسألة. 
ــــتي تدعـــو إلى إدراج موجـــز  ولقيــت التوصيــة ٤، ال - ١٩
لتوصيــات تقــــارير المراقبـــة ذات الصلـــة وإجـــراءات المتابعـــة 

ـــأييدا  المتخــذة في كــل بــاب مــن أبــواب الميزانيــة البرنامجيــة ت
واسعا. وأشارت عدة منظمات إلى أن الإجراءات الخاصة ـا 
التي تناول تقارير المراقبـة نفّـذت بـالفعل تلـك التوصيـة بطـرق 
مختلفـة. واعـترضت منظمـة واحـدة علـى الأقـل علـى التوصيـــة 
علـى أســـاس أن تنفيذهــا مــن شــأنه أن يزيــد الوقــت الــلازم 

لإعداد ومناقشة المسائل المتعلقة بالميزانية. 
وأعرب أعضاء مجلس الرؤساء التنفيذيين، كما بينـت  - ٢٠
ــــهم بنظـــر المفتـــش المتـــأني في الهيكـــل  تعليقــام، عــن ترحيب
التشريعي للمراقبة، وأسـاليب وممارسـات العمـل، والمعلومـات 
ــــوة  الـــتي جمعـــت في التقريـــر والـــتي أوضحـــت مواطـــن الق
ــالفعل  والضعـف في الترتيبـات الحاليـة. وبـدأ هـؤلاء الأعضـاء ب
في اتخـاذ إجـراء لتعزيـز مـهام المراقبـة لأجـهزم التشــريعية. إلا 
أـم يعتقـدون أن توصيـات وحـدة التفتيـش المشـتركة ليســـت 
شاملة بالقدر الكافي ولا تستجيب بدرجة كافيـة لاحتياجـات 

منظمام من أجل تنفيذها على نطاق المنظومة. 
الســيدة فرينــا محمــود (وحــدة دعــم المراقبـــة، إدارة  - ٢١
الشــؤون الإداريــة): قدمــت تقريــر الأمــين العــام عــن تنفيـــذ 
ـــش المشــتركة (A/57/327) وقــالت إن  توصيـات وحـدة التفتي
ــاء)  التقريـر، الـذي قُـدم وفقـا لقـرار الجمعيـة العامـة ٢٩٢٤ (ب
(د-٢٧) وقـرار الجمعيـة العامـة ١٨٤/٤٤ يتضمـن معلومــات 

تفصيلية عن أربع تقارير لوحدة التفتيش المشتركة. 
ــــش المشـــتركة  وقــد تم النظــر في تقريــر وحــدة التفتي - ٢٢
المعنـون �التنسـيق علـى صعيـدي المقـر والميـدان بـين وكــالات 
الأمم المتحدة المشـاركة في بنـاء السـلام: تقديـر للإمكانـات� 
(A/52/430) وتعليقـات الأمـين العـام ولجنـة التنســـيق الإداريــة 
ذات الصلــة (A/52/430 و Add.1) في إطــار عــدة مناقشـــات 
ـــأن الموضــوع في مجلــس الأمــن. ثم، تم  مواضيعيـة أجريـت بش
وضع إطار لاستراتيجية شاملة ومتكاملـة لبنـاء السـلام وأنيـط 
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وكيــل الأمــين العــام للشــؤون السياســية القيــام بــدور جهـــة 
الاتصال لشؤون بناء السلام. 

ونظـرت شـتى الهيئـــات التشــريعية في منظومــة الأمــم  - ٢٣
المتحدة بما فيها اللجنة الثانيـة للجمعيـة العامـة، خـلال الـدورة 
الثالثة والخمسين، في تقريـر وحـدة التفتيـش المشـتركة المعنـون 
 ،(A/53/154) ــــــم المتحـــــدة� �الزمــــالات في منظومــــة الأم
بالإضافـة إلى تعليقـات الأمـين العـام ولجنـة التنســـيق الإداريــة. 
ويـهدف التقريـر إلى تحديـد قضايـا الإدارة والتنســيق الرئيســية 
المتعلقة بتنفيذ برامج الزمالات التي تضطلع ـا منظومـة الأمـم 
المتحـدة ومسـاهمتها في بنـاء القـدرات. وقـد خلـص المفتشـــون 
إلى أن مؤسســات منظومــة الأمــم المتحــدة ينبغــي أن تعتمــــد 
ـــديم التقــارير تعتمــد علــى تعريــف موحــد  صيغـة موحـدة لتق
ـــها وتأثيرهــا ودعــوا إلى  للزمـالات يركِّـز علـى نوعيتـها وأهميت
اتخــاذ تدابــير لتعزيــز اســتخدام خــبرات أصحــاب الزمـــالات 

السابقين. 
وقدم تقرير وحدة التفتيش المشتركة المعنون �مكتب  - ٢٤
الأمم المتحدة لخدمات المشاريع� (A/53/788)، بالإضافـة إلى 
تعليقــــات لجنــــة التنســــيق الإداريـــــة (A/53/788/Add.1) إلى 
ــــرت  الجمعيــة العامــة في دورــا الثالثــة والخمســين. وقــد نظ
مختلـف الهيئـات التشـريعية في منظومـة الأمـم المتحـدة أيضــا في 
ــذي  هـذا التقريـر، بمـا في ذلـك الـس التنفيـذي لليونسـكو، ال
رحب بتقاسم خبرات وتجـارب مكتـب خدمـات المشـاريع في 
مجــال المشــتريات بشــــكل عـــام وفي ممارســـاته وإجراءاتـــه في 

حالات الطوارئ بصفة خاصة. 
وقدم تقرير وحدة التفتيش المشـتركة المعنـون �زيـادة  - ٢٥
التناسـق مـن أجـل تعزيـز المراقبـة في منظومـة الأمـــم المتحــدة� 
(A/53/171) تقييمـا مقارنـا لآليـات المراقبـة المسـتخدمة داخـــل 
منظومة الأمم المتحدة. وعـرض التقريـر في اللجنـة الخامسـة ثم 
نظرت فيه لجنة البرنامج والتنسيق، الـتي أعربـت عـن تقديرهـا 

للتحليـل والمعلومـات المرجعيـة معتـبرة أنـه سـهل القـراءة وغــني 
بالمعلومات وجاء في حينه. ومع ذلك، لم تحظ غير التوصيتـين 

٥ و ٦ بالتأييد دون تحفظ. 
ومـا زالـت الأمانـة العامـة تـــولي أولويــة عليــا للتنفيــذ  - ٢٦
الشامل والحسن التوقيت لتوصيـات وحـدة التفتيـش المشـتركة 
التي وافقت عليها الجمعيـة العامـة وتعمـل مـع وحـدة التفتيـش 
المشتركة لوضع أساليب جديـدة ومحسـنة لتقـديم التقـارير عـن 

تنفيذها. 
الســـيدة ناكيـــان (الولايـــات المتحـــدة الأمريكيــــة):  - ٢٧
كررت الإعراب عن الأهمية التي يوليها وفدها لآليات المراقبـة 
الفعالة في منظومة الأمـم المتحـدة. وأضـافت أن هـذه الآليـات 
ـــــة  قدمـــت الكثـــير مـــن التدابـــير لتحســـين الكفـــاءة والفعالي
والإنتاجية، ولكن هناك الكثير ممـا يتعـين تحقيقـه. ويلـزم بـذل 
جــهود مجتمعــة بتوجيــه مــن الرؤســاء التنفيذيــين ومشــــاركة 
الأجـهزة التشـــريعية والــدول الأعضــاء. فليــس كافيــا تحديــد 
ــــات ينبغـــي أن تكـــون موجهـــة  مجــالات التحســين: فالتوصي
وواقعيـة وتنفـذ في الوقـت المناسـب. ولهـذه الغايـــة يلــزم ربــط 
تقـارير المراقبـــة بالاحتياجــات الفعليــة للمنظمــات المشــاركة، 
وهذا مجال يعتقد وفدها أن بإمكان وحـدة التفتيـش المشـتركة 
أن تدخل تحسينا في جها في هذا الشأن. فالكثير مـن تقـارير 
وتوصيات وحدة التفتيش المشتركة تكون فضفاضـة للغايـة أو 
ـــرر اســتنتاجات تم التوصــل  تنقصـها مقترحـات للعمـل، أو تق
إليها من قبل في تقارير أخـرى. فالكثـير مـن توصيـات وحـدة 
التفتيــش المشــتركة تــأتي متــأخرة للغايــة ويكــون قــد جـــرى 
تنفيذهـا بـالفعل بحلـول وقـت تقديمـها. ويلـزم وفقـا لذلـــك أن 
تتفـادى هيئـات المراقبـة الخارجيـة والداخليــة الازدواجيــة عــن 

طريق تنسيق البيانات وتقاسمها. 
ــــارير  ومضــت قائلــة، إن وفدهــا يــأمل أن تكــون تق - ٢٨
وحـدة التفتيـــش المشــتركة في المســتقبل أقــل أكاديميــة وأكــثر 
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تركــيزا علــى العمــل لتحســين الإنتاجيــة والكفــاءة. فبعــــض 
التقــارير المحتملــة المدرجــة في برنــامج عمــل وحــدة التفتيـــش 
المشــــتركة لعــــام ٢٠٠٣ تســــتحق المتابعــــة، إلا أن أخـــــرى 
فضفاضة للغاية وتتجاوز مـوارد وقـدرات الوحـدة. وسـيكون 
مــن المفيــد دراســة ولايــات الأمــم المتحــــدة لتقييـــم أهميتـــها 
وفعاليتها، وتقييــم مـدى جـودة تنفيـذ الأمـم المتحـدة للأنظمـة 
والقواعد التي تحكـم تخطيـط الـبرامج والجوانـب البرنامجيـة مـن 

الميزانية ورصد التنفيذ وأساليب التقييم الحالية. 
واسترسـلت قائلـة إن وفدهـا قـد فـزع عندمـا علـم أن  - ٢٩
معدل النجاح في تنفيـذ توصيـات المراقبـة، لا سـيما توصيـات 
وحـدة التفتيـش المشـتركة محـدود. ويعـزى هـذا جزئيـا للطــابع 
العـام لكثـير مـن توصيـات وحـدة التفتيـــش المشــتركة، ولكــن 
أيضا جزئيا لفشل بعض الهيئات التشريعية بما في ذلـك اللجنـة 
ـــة. وقــد اتخــذت الجمعيــة  الخامسـة، في الوفـاء بتوقعـات المتابع
العامــة إجــراءً محــددا بشــأن ثمانيــة تقــارير لوحــــدة التفتيـــش 
المشتركة، إلا أن هيئات تشريعية أخرى لم تنظر حتى في كثير 
من تقارير وحـدة التفتيـش المشـتركة. وينبغـي اتخـاذ خطـوات 
لضمان تقديم التقارير للهيئات التشريعية للمنظمات المشاركة 
لتنظر فيها. وتحتاج بعض الهيئـات التشـريعية أيضـا إلى تحسـين 
هيـاكل وممارسـات المراقبـة؛ ودرجـت بعـــض المنظمــات علــى 

إهمال قضايا الرقابة بسبب طابعها المتخصص والتقني. 
وأعربـت عـــن ترحيبــها بالجــهود الــتي تبذلهــا وحــدة  - ٣٠
التفتيــش المشــــتركة لإيجـــاد طـــرق لتتبـــع تنفيـــذ التوصيـــات 
وللمساعدة في ضمان أن تـؤدي أنشـطة المراقبـة في النهايـة إلى 
تحسين السياسات والبرامج وعمليات الإدارة. وحاليا، لا يتـم 
ربــط كثــير مــن النتــائج والتوصيــات بالسياســــات وتخطيـــط 

البرامج ووضع الميزانية وتحسين الإدارة والمساءلة. 
وأضـافت بـأن الجمعيـــة العامــة قــد طلبــت في القــرار  - ٣١
٢٢٠/٥٢ أن تتضمن فرادى أبواب الميزانيـة البرنامجيـة موجـزا 

للتوصيـات ذات الصلـة الصـادرة عـن هيئـات المراقبـة الداخليــة 
والخارجية ومعلومات عن إجراءات المتابعة المتخـذة بخصـوص 
ـــة. وبــالرغم مــن أن وفدهــا قــد ســر لملاحظــة أن  كـل توصي
الميزانية البرنامجية لفترة السـنتين ٢٠٠٢-٢٠٠٣ تحتـوي علـى 
ـــه فــزع مــن أن كثــيرا مــن المنظمــات  هـذه المعلومـات، إلا أن
المشاركة الأخرى قد وجدت أن هذا الطلب غـير مناسـب أو 

غير عملي. 
وقالت إا ترحب بالمزيد من المعلومـات عـن الجـهود  - ٣٢
المبذولة لتحقيق الإنتاجية والكفاءة. وينبغـي أن يسـفر برنـامج 
العمـل المختصـر لوحـدة التفتيـش المشـتركة لعـــام ٢٠٠٢ عــن 
تقارير أكثر توجيها وتفصيلا وتكون عملية المنحـى وتتجنـب 
الإطناب مع هيئات المراقبة الأخرى. ويتطلع وفدها إلى تلقـي 

معلومات عن التقدم المحرز في برنامج العمل. 
رفعت الجلسة الساعة ١١/٠٠. 

 


